تموبل العجز في الميزانية العامة للدولة 
من وجهة نظر إسلامية 


واي عا له عروائئة الكويت 


د. منذر قحف 


معدلة: ذو الحجحة 1416ه 


ع. يوسف - 10611016 - 


انه سه 
2م 
الس 


مل مة 


كات بحر سوم أمير: ىق الكويت لجنة عليا لسعوم على الدراسات 
والأيحاث التي تعلق باستكمال تطبيق الشر بعة الإسلامية بأسم اللحنة العليا 
نكال ديق أحكام الشريعة الإسلامية» وكلفت اللجنة بنْقْديم الاقتراحات في 
كافةامعواني إطياة: الافتصّافية: والمالية الاحتفاعية +والتواسينة عضول الخطورات 


اللأؤقة لآب كنا قبي العرينة الاسلافة: 


وا اعد قامثت اللحنة بالاتصال بالمعهد الإسلامى ليحو ث والمد رب التابع 
البنك الإسلامي للتتمية للتعاون في هذا الجال» فكان أن طلب إلي أن أتقدم 


ببحث حول كيفية مُوبل العجز فى الميزانية العامة من وجهة النظر الإسلامية. 
آلف هذا البحث من ثلاثة أقسام وخامة. أتحدث في القسم الأول عن 
الميزائية العامة في الكويت والعجز فيهاء وأحاول أن أصل إلى أسباب هذا العجز/ 


ادن س في القّسم الثاني الإطار النظري الذي يمكن اقتراحه لتمويل ما سد العجز 
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في الميزانية العامة من وجهة النظر الإسلامية. أما القّسم الثالث فيخصص 
للاختيار بين البدائل المتعددة بما بداسب مع وضع الميزانية العامة في الكورت. 
وسالخص في الخائمة ننائج البحث . وبذلك تخطي هذه الأقسام الثلاثة جميع الحاور 
التي اقترحتها اللجنة العليا في خطابها الموجه للمعهد والمؤرخ في 


7/1مه (1994/4/12م) وهي: 


-- حصر الأدوات المالية الشرعية وّديد مدى 
ملاءمتها للبيئّة الكوينية. 

ليزت ها فك عد اليزانية الال 

3 وضع خطط تشغيلية لعلاج عجز الميزانية من خلال 


الأدوات المالية الملائمة. 


فالحور الثاني قد غطاه القسم الأول من نجئناء والحور الأول آلف من 


جزادن جزء هو المبادئ الشرعية العامة الأدوات المالية الإسلامية وهو 7 ببحنه 


القسم الثاني من ححسُناء ام الجزء الثاني فهو عرض للأدوات المالية الإسلامية ولا 
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نرى حاجة لمل هذا العرض لكثرة المطبوعات والمنشورات والأبحاث التي ثملله 
فلا حاجة للتكرار فى ذلك. أما احور الثالث فمّد غطاه القّسم الثالث من تنا 
الذي بقّدم أفضل الأدوات الت براها الكاتب مناسبة لواقع الكوبت وأحوالها 
الاقتصادية والمالية. أما إذا قصد "بالخطط التشغيلية" اقتراح الإجراءات الإدارية 
والقانونية والتنظيمية المناسبة لتَطبيى الأدوات المالية الإسلامية ودراسة الأولويات 
الزمنية في تنفيذهاء فإن هذا يختلف حسب الأدوات التى نّم اختيارهاء كما أن 
التدرب العلمي للكاتب وخبرته لا تؤهلانه لبحث الإجراءات الإدارية والقانونية 


و لتنظيمية . 


وم حو ره ى» فَإنني اخترت موضوع هذا البحث ليكون مويل العجز 
وليس معالجته. فمن المعلوم أن معالجة العجز تكون إما بزيادة الإبرادات» أو 
تخفيض النفقات» أو مويله من مصادر داخلية أو خارجية: بما في ذلك الإصدار 
النقدي. وبالتالي فإن هذا البحث - نحكم موضوعه الذي يحدده عنوانه - 
ستبعد من نطاقه مسأل زادة الإبرادات وَحَْفِيض النفقات» وبقنصر على مويل 
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القسم الأول 
عرض للحيؤانية الغامة.ق الكزيث ومشكلة الشكرفها 


بلغت إبرادات الميزانية العامة لدولة الكويت المقدرة لعام 
4 ذخو 2637 مليون دنار كويق» وبلغت النفقات المتوقعة لنفس 
السئنة 4140 مليون". هذا وبفرض القانون خصيص 0 سنويا من جموع 
الإبرادات لحساب احتياطي الأجيال القادمة. ثما يجعل الإبرادات المتاحة للسنة 
المالية المذكورة 2374 مليون دينار. أي أن العجز في الميزانية التي أقرث للسنة 
لمالية 1995/1994 هو 1766 مليون دينار كويق. وهو يزيد بنسبة 18», 
عن عجز الميزائية العامة في العام السابق 1994/1993 الذي بلغ 1494 


مليون ديثأ ر 00 5 


1 النشرة الإحصائية للربع الثالث 1994م الصادرة عن البنك المركزي 
الكويتي» ص 49. 


ع. يوسف - 10611016 - 102-1101221 6 


ومن المعلوم أن العجز قِ الميزانية الكوينية قديم . قل 0 ظهوره للمرة 
الأولى في عام 1982/1981 بمبلغ 181 مليون دنار كويتق. وتدل الحسابات 
الختامية للميزانية العامة للفئرزة من 1982/1981 إلى 1995/1994 على 


اسكد زان العسديق اللينارية كنا مده اورف 1 قا 
زان العجراقى اخيراهم 3 ول رثم 


جدول رقم 1 
العجز في الحساب الختّامي للميزانية العامة لدولة الكويت 


1995/1994- 1 
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السنة المالية العجز فى الميزانية العامة * من الناتيج القُومى الإجمالي 


1 181 
228 

5 )003 8/81 
674 

10 005 8/2 
10 1302 

19 720 1/3 

1 0 1/4 

155 / 

90/5 768 1 
5229 ا 
1809 

97/6 ش 0 
104 

27 9/17 
8 206 

2623 5/38 

7 20/9 

1/90 

2/1 

22/2 

3 

204 

0 


تقديرات الميزانية العامة. 
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المصدر : جريدة الوطن الكوينية العدد 1040/67594 تاريخ 1994/6/19 للسنوات 
2 إلى 85/84 وجرددة القبس 94/4/26 بالنسية لعام 1 والممرير 
الاتتصادي 1993 للبدك المركري الكويق للسنوات 86/85 إلى 94/93 والئشرة 


وبلاحظ على ميزائيات سنوات ما بعد حرب الخايج العودة التدرحية إلى 
التطور الطبيعي الذي دشبه سنوات ما قبل الاحتّلال العراقي. فمّد ارتفئعت 
الإبرادات العامة من 2363 مليون دنار في عام 2/2] إلى 2713 في عام 
3 ثم قدرت د 2637 في عام 95/94 وهوما يقارب سنقٍ 59/88 و 
9 اللتّين شهدتا إبرادات بلغت 2367 و 3234 مليون دشار ريق غلئ 


الواق: 


أما النفقات العامة فقّد كانت 2999 و 3095 مليون دار في سنتى 
ما قبل الحرب المذكورتين ثم ارتفعت إلى 3936 و 4208 ثم 4390 مليون 


دنار على الوالي في السنوات الثلاثة الثّالية المننهية في 1995/94 . 
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وبلاحظ أن العجز التراكمي» الذي بلغ حنّى ميزانية عام 1995/94 ما 
شَارب 24 مليار دينار كوبت (أي أكثر من 86 مليار دولار أمريكي) : شوق كثيرا 
رصيد الدين العام الحلي الذي لم يجاوز 08ر2 مليار دينار ريق حنّى نهابة عام 
3 ا(التقرير الاقتصادي للبنك المركزي الكويقق 1993, ص68). بضاف 
إلى ذلك أن السياسة النقدية للحكومة وللبنك المركزي الكويق - بشكل خاص - 
تعمد على عدم التوسع في عرض التقود اما كان له دور في الحافظة على التضخم 
في مسئويات دنيا لم تزد عن 7ر." لمجموع عامي 2 و 1993) كوسيلة 
لتمويل عجز الميزائية (التقرير الاقتصادي للبنك المركزي الكويتق 993, ص 69 - 
1 :لمن الذئ وك أن شداف العسد ن الميزائية كان تت من مضياور 


الاحئياطى العام للدولة, أو دن فروض خارحية. 
غير أنه بلاحظ أن سندات الدين العام (وهي تتألف من أذونات وسندات 
الخزائة) قد. شهدت موا كبيرا منذ البدء بإصدارها في عام 1987. بحيث 


استطاعت أن تسدد معظم عجز الميزائية العامة في سنوات ما قبل الغزو 
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العراقي. فقد دلغت نسبة الزيادة السنوبة في 7 صدة الدين العام الحلي 97 و 
1 و83 من العجز القعلي في الحساب لامي للميزانية في السنوات المُلاثة 
التي سبققت حرب الخليج (88/87 - 90/89). أما في السنوات التي تلت 
الحرب» فإن من الواضح أن الدين العام الحلي 8 ستّعيد قدرته على الوفاء بعجز 
الميزانية حيث زادت نسبة التوسع في الدين العام إلى عجز الحساب لامي 


للميزائية من 4 في عام 1992 إلى 25 في عام 1993 (انظر جدول رقم 2) 


جدول رقم 2 


أرصدة الدين العام في الكوبت 993-1987 


(مليون دنا ر 0 ( 
لمش دك مد تت ٠‏ ا ل ل خم 
13057 08ظآ1 9 1990 101 02ظ15 063ظآ1 


ا 6028 3302 5949 6124 2616 2860 5287 

ات 1 230525 5158 5971 3537 2653 2 4833 

الاستحيّاقات 11505 2186 2339 1418 1625 2079 
628 107 41 153 207 454 

92 68 1 

رصدة نهاية العام 01 07 0 083» 4 5/ 
108 -11: 


الزباد السنوية في الرصيد 


سية الزدادة إل العجز 
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المصدر: التقريران الاقتصاديان الصادرات عن البنك المركزي الكويقق 2992-1990 و 


3 ص 42 و 68 على التوالي. 


طبيعة العجز فى الميزانية الكوسية 


3 


ملإحظات عامة سريعة - تحت هذا العنوان - لأن تحليل 
أسباب العجز وطبيعّه ليسا من اهّمامات هذه الورقة. ولقّد عنونا هذا القسم 
أنه عرض الشكلة النيفر فقط :مهما كن فيس المح وقليسة تان نا 
همنا هو التركيز على الأدوات المالية المناسبة لتغطيته. ومن الواضح أن معالجة 
العجز في الميزانية العامة للدولة لا تتم في الأمد الطويل إلا بزبادة الإبرادات العامة 


أو[ قاض لشاف الاي 


وق الدناقق ”ا ذا أن االصحو 3 اللبزائنة"الخافيةه لكر بعد برقي عير 
أسعار البترول وكمية إِنّاجهء كما هو مرتبط بالإنفاق العام. فما بدأ العجز في 


الميزانية العامة إلا مع تراجع عازن الياروق ق"أوائل الثمانينات» ولغ العجز في 
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الميزانية وله الاقصى 1 فارة توقف إتاج اليرول» دسديب الغزو العرافى وما ثلاه 


من حرائق قِ الانار. 


هذا وتشكل الإبرادات النفطية أكثر من 88 من مجموع الإبرادات 


العامة.” 


أما الإبرادات غير النفطية» وهي لا تزبد عن 12:؛ من مجموع الإبرادات» 
فأهم عناصرها إيرادات الخدمات من النقّل والمواصلات والكهرباء التي تشكل 
حوالي ثلاثة أحماس الإبرادات غير النفطية. ليها في ذلك الضرائب والرسوم 
الجمركية (حوالي 20 منها). وثما هو جدير بالملاحظة أن إبرادات الخدمات 
العامة لا تشكل إبرادا حمّيقياء وما هو إبراد شكلي ناشئ عن طريقة تبوب 
الميزائية العامة فقّطء لأن تكلفة إِنَاجِ الكهرباء والماء والتمّل والمواصلات داخلة 


ضمن ننْمَات الميزائية العامة. وواقع الخال أن جميع الخدمات العامة في الكورت 


1 بلغت الإيرادات النفطية 2ر988 و 2ر989 و 2ر989 و 1ر988 من 


مجموع إيرادات 22 ميزانيات ما بعد الحرب للسنوات 92/91 إلى 1995/94 
على التوالى :(انظن التقريو 2 الاقتصنادي 1993 وبجريدة” الوطنء ٠‏ العدد 
المذكور سابقا). 
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تباع بأقل من كلفة إنتاجهاء مما يحعلها تتمتع بإغانة شلعية حقيقة من خلال أسعاز 


هزه الخدمات» بدلا من كونها مصدر إبراد للميزانية العامة.١‏ 


ولا شك أن العمل على زبادة الإبرادات العامة هو من أهم ما بشغل بال 
الحكومة في سعيها إلى معالجة العجز في الميزانية العامة.؟ وبنأتى ذلك عن طريق 
زبادة الإبرادات النفطية في ثلاثة اتجماهات: 1) زبادة الأسعار من خلال مباحثات 
أويك » و 2) زبادة الحصة الإنتاجية للكوبت من خلال أوبك أنضاء و 3) زبادة 
المضمون الصناعي في صادرات النقطء عن طريق زبادة الجزء المصنع من خلال 


أتنية المخاغا كه النارو معنا بيه 


6 


ثثمية القطاعات غير النقطية, بزادة تنويع الاقتصاد الكويق © وا إلغاء 5 فيض 


13 بلغت اعتمادات ميزانية عام 1992/91 لوزارتي المواصلات والبريد 
والكهرباء والماء 4 و 245 مليون دينار على التوالي» في حين بلغت 
الإيرادات من أسعار خدماتهما المقدرةلنفس السنة 155 و 38 مليون 
ديناركويتي على التوالي (انظر جريدة القبس 1992/1/13). 

4 انظر البيان المالي للحكومة حول مشروع ميزانية عام 1995/94م (جريدة 
القبس 1994/7/22). 
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الدرعم السعرى للحدمات العامة شكل خاص» وابعض السلع الغذائية, وزدادة 
الضرائب على القطاع الخاصء سواء في ذلك الضرائب المباشرة» ميل الضريبة على 


الدخل والثروة» أم الضرائب غير المباشرة» مثل الضرائب الجمركية. 


أما جانب فيض النقمّات» فإنه يطلب جهدا فى إعادة هيكلة الاقتصاد 
الكويتي 4 بحيث ستطيع القطاع الخاص ان سحمل إتاج معظم الخد مات العامة 
كالماء و الكهر باء والما فخ و تسويعها على اماق سجر سيو في سصمن ميم اتككامة 
الاقتصادية لإنتاجهاء مم كمت من الاعتماد على الإتفاق العام 4 تعد يم هزه 


الخدمات : 


وكذلك فإن إعادة هيكلة الاقتصاد الكويق ومو القطاعات غير النفطية 


القذالة: وساة ١.‏ أويقه النشاط الاقتصادي كما يضح ذلك من مقارنة الإتفاق 


الحكومي الفاتيج القومي الإجمالي (انظر الجدول رقم 3) . 
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الجدول رقم 3 
مقارنة النائيح القومي مع الإنفاق الحكومي في الكويت 1994-1984 


(مليون دنا ر 0-50 
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الفاتتج القومي الإجمالي الإنفاق الحكومى الإنفاق الحكومي /الناتج القومي 


السنة (أسعار جارية) اعتمادات الميزانية الإجمالية 
1084 6200 3371 03 
1085 050 0آ[3 
10386 5202 3200 5 
1517 0013 23600 
10318 213 2606 66 
1089 7142 20159 
0ظ10 5307 3056 6 
1991 330 7014 ا 
1002 8ؤغ52 6112 5 
ظ10 71113 3036 0 
1094 14 4140 
09 
02003 
111 
0 
037 


المصدر: أرقام الناتج القومي: النشرة الإحصائية الفصلية لبيك الكويت المركزي إبريل - ونيو 1995 لأرقام 5 1988 و 1994) 
والتمرر الاقتصادي 1993 الأعوام 9 - 1993) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأمم المتحدة) بالنسبة لسئة 
4 . 

أرقام الإتقاق الحكومي: التتريران الاقتصاديان 1990 - 1992 و1993 بالتسبة لسئوات 1987 إلى 1993 » وجريدة 


لبس بوم 6 النسبة لسنوات 84 إلى 86 . 


5 قارن هذه الأرقام مع النسب الممائلة للولايات المتحدة (1993: 9/023) 
وماليزيا (1993: 9019) والمملكة العربية السعودية (1992 
2 وألمانيا (1992: 9036) والمغرب (1993 :9021) وتركيا 
(1993: 020/) وباكستان ( 1993: 2)9020 والأردن (1993: 

2 انظر البنك الدولي: ملخصات قطرية 1994 » وصندوق20 النقد الدولي: 
الإحصاءات المالية الدولية 1994. 
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يجربة السنوات 1982/1981 إلى 1995/1994 


تنم تغطية العجز في الميزانية العامة في الكوبت من ثلاثة مصادر هي: 
1- الاحتياطي العام 
2- الاقتراض الخارجي» 
3- الاقتراض الحلي. ولت أنه تع بموجب القانون المساس باحتّياطي 


المتزانية العامة للدؤلة: 
نض المرسوم الاميري رقم (1) لعام 1960م على ضرورة تكوين 
احتّياطي عام للدولة برك لد بد ميمه دن الإبرادات العامة أرسوم نصدر ذلك 


كل سنة. ويم اسسثمار أموال الاحمياطي العام للدولة بأفضل وسائل الاستثمار, 
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و لا تعمل مكيك شى ء إلا عذال الجاحات الطارة نْ. و قل 8 رين الاحئياطى 
العام - في واقع الحال - قبل ذلك سنوات عديدة وذلك نتنيجة للفائض في إبرادات 


البترول عن الحاجات الإنفاقية للدولة.” 


وقد لجأت الدولة إلى الإفادة من أموال الاحتياطي العام أكثر من مرة في 
التشعتنا سا بولكها لم تستعمله لتغطية العجز في الميزائية إلا في فثرة الاحتّلال 


العراقى وحرب الخليح . 


و قل لغ نصيب الغر د الكويتي دن او الأصوا لل الاسمثمار 2 للاحسّياطي 
العام واحتياطي الأجيال القادمة 55404 و 61766 دولارا في عامي 1990 
و 1995م على التوالي [بالأسعار الثابّة لعام 1990م)»: وذلك حسب تقديرات 


وزاوة الخطيف ل 


زين العابدين ناصرء البترول ومعالم النظام المالى فى الكويت» ط. أولى » 
حايعة الكريت 77 »ص111-110. 


انظر رياض الشيخ» 20016125 :5196 011 عط 01 01015 ع1تامممع8 :لاتتقا 
.6 - 65 مم ,73 - 1972 ]للك 01 1517ع0107ن] ,وع1اء1اهط لمة 


نفس المرجع السابق. 
0 مركز البحوث والدراسات الكويتية» في وزارة التخطيط » دولة الكويت» 
الكويت والتنمية الاجتماعية» وزارة التخطيط 1995م » ص 80. 
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وجربا على الممارسات المالية فِ إعداد وإدارة الميزانية العامة عدم 
اللجوء إلى الاحتياطي العام ولا احئياطي العال القادمة فى سداد عجز الميزانية 
في الأحوال العادية» فإن الدراسة الحالية ستتقدم باقتراحاتها دون التعرض لأي 


منهمأ . 
2 الاقتراض الخارجى: 


لا بوجد ما ددل على لجوء الكويت إلى الاقتراض الخارجي قبل حرب 
الخليحج. بل إن المعروف أنه كانت لديها احئياطات مرموقة في صندوق التقد 
الدولي وسندات الخزانة الأمربكية. ولكن الحكومة لجأت إلى الاقتراض الخارجي 
في عام 1991م؛ أي في فترة العمل السريع على إزالة آثار الغزو والحرب معا من 
الأرض الكوينية» ويخاصة من وساتل إِنَاجها الرئيسي» البترول. فعمّدت قرضاء 
مع جموعة من البنوك ومؤسسات الإقراض الدولية بزعامة صمعءه)ة مقداره درد 


مليار دولار أمريكي لخ موسط» يدا سادلاده مع قوائله 4 عام 15 حيث 
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سسسحق 6ر2 مليار دولار (من ص مال وقوائد)» أما فنأ سسحق فِ عام 16 


فيبلغ 2ر3 مليار (من سن مال وقوائد)» وسسحق البافي فِ عام 17 2 


وما حدر ذكره أن فرص الاقتراض الخارجي ليست أقل الآن ئما كانت 
عليه في عام 1991 » سبب تعافي الاقتصاد الكويتٍ من الآثار المباشرة للغزو 
والحرب» ولكن هذا الاقتراض لا بمكن تحصيله دون الرضوخ لمبداً الفوائد . 

ومن جهة أخرىء فإن الاقتصاد الكويتق لا بعاني من أبة اسّعاقات 
بالعملات الأجنبية» ولدده من السيولة النقّدية ما ممكنه من سداد عجز الميزانية 
العامةء كما سنوضح ذلك فيما بعد . وبالتالي فإن حاجته للاقتراض الأجنبي في 
الأحوال العادية غير ملحوظة, لذلك لا نرى أهمية لدراسة بدائل إسلامية 
للاقتراض الخارجي ,النسبة لميزانية الكوبتء وذلك على الرغم من أن بعض ما 


من كاز بصاح أنضا للاقتراض الارجى . 


3 الاقتراض الحلي: 


10 انظر 5110 » الربع الأول 5 ص 12. 
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وقد رأنا فيما سبق من هذا القسم كيف أن سوق الما الحلية قد 
اسنوعيبت حوالي مليار ىِ دشار ريق شكل أذونات وسندات خزينة قصيرة 
الأحل. وهذه الأذونات والسندات تقوم على أساس الفوائد الربوبة. وقد ثم 
تسويقها إلى البنوك التجارية» بحيث صارت تشكل ظاهرة مستمرة في ميزانيائهاء 


كاواة اساشارية "مفرقية سين للحي كا ان الندق اللركرى استعيليا ى 


عمليات السوق المفتوحة نقصد التاثير على عرض النتود في الاقتصاد الكويى . 
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العسم الما ني 


في الاقتصاد الإسلامي 


عرفنا في القّسم الأول طبيعة العجز في ميزائية حكومة الكوبت وتطورهء 
وربطنا ذلك بواقع الاقتصاد الكويت . ولا بد لنا في هذا القُسم من استعراض 
سرع لوسائل تغطية العجز في الاقتصاد الإسلامي من الناحية النظرية» حنى يمكن 
عد ذلك إسقاط التصور النظري لوسائل تغطية العجز على الواقع الذي تظهره 


الميزانية العامة فى الكودت . 
لن لك سيشسمل هنا العسم على عر ص 0 لإنتاج السلع العامة فِ 


الاقتصاد الإسلامى» وميادئ تغطية العجز فِ الإسلام؛ ثم البدائل المدكة لتغطية 
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وساتضرتن ضنحا عن ذكز المشكلات النظرية الى تنشا عن :وحود عد 
ف الميزانية العامة ووسائل تغطينّه دن تداخل ومفاضلة سن مصا الأحيالة وقدرة 
عن سادق اللستتيز» كنا إن تحف فى مثارنة التمويل “لزنو «التحول 


الإسلامي . 
أو لا- إنتاج السلع والخدمات العامة: 


الأصل ف النظام الاقتصادي الإسلامي - وفي أي نظام اقتصادي آخر 
أنظنا ك نهو اتواتن :ارو الزوالية العائية من إبزلقاقه :ونتنا كدوإن إى. شقاوت 
سوا اق ضور أو ذاننا ديس القدا يغاط بق لشن 


والأصل - في النظام الاقتصادي الإسلامي - أن تقتصر أنشطة الحكومة 
- وبالتالي نممانها 2 عن ا السلع العامة الصرورية هدر م م ده مواردها 


المتوقعة. وقد جرت سنة النظام الاقتصادي الإسلامي - خلال التاررخ - على 
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قيام مؤسسات وقعية وخيرية بإتاج عدد غير قليل من السلع التي شجها القطاع 


العام كين من الدول» وذلك بدلا من الاتكاء على الميزانية العامة في ذلك . 


وهناك مزانا كثرة لعيام حهات غير ني سعديم بعص الخدمات 


العامة دن هذه المزانا : 


. التخفيف عن الميزانية العامة للحكومة, وبالثالي تَحْفِيف احمّياجاتها المالية, 
وما بعود به ذلك» من توفير موارد الحكومة لأغراض أخرىء قد لا بمكن 
حقَيقها إلا من خلال الميزائية العامة . 

2 التخفيف من حجم الحكومة مما بقلل من مركربة القرارء ومن احتّمالات 
دخول الفسادء والاستغلال وذلك بمخفيف حجم الجهاز الحكومي ) 
البيروقراطية) . 

3رفع مسسّوى الممارسة الدمقراطية في القرار الاقتصاديء وذلك سُوزيع قرارات 
تقديم أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات العامة ووضع عضها بأبدي 


الأفزاد» والحيئات التبرعية» والأوقاف دون خضرها جميعها بيذ الحكومة: 
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4. تحسين كفاءة تقديم الخدمة» وبجخاصة أن اليئات والجمعيات التطوعية تتوفر - 
على الأغاب 2 أفرادهاء عناصر الحرص على أهداف ال مؤسسة» وتقديم 
التضحيات» فضلا عن مَنّعهم بمزادا الرغبة في خدمة المؤسسة التطوعية» التي 
جاءوا إليها بدوافع ذائية: هي بطبيعتها خيرية في معظم الأحوال. 

5كقايل كارف زهو وبقدك وشو كين لاف لآن الم أت تاهيه 
حصل - ف العادة - على كثير من الموارد العينية» ويخاصة الوقت المتبرع به 
لخدمة هذه الميئات. كما بغلب على العمل المتبرع به أن يكون ذا كفاءة عالية 
لأن المتبرع بغلب عليه أن بأتي من فنات المتمَفَين وذوي الحصافة. 

6. تحسين وصول الخدمات العامة إلى أكثر الناس حاجة لماء لأنه يغاب أن تكون 
المؤسسات اللبرعية علية؛ ثما يجعل حصولًا على المعلومات الدقيقة حول 


الحتاعن إلى هذه الخدمات أكار ستهولة اقل كلقة: 


ولا عى وحود هذه المزاباء استغناء فياك البرعية عن الرقا سين 


الإدارءة والمالية» اللثين عَحْمْمْان من احّمالات الاستغلال» وإساءة التصرف. 
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ولكنهاء بالمقارنة مع قيام الحكومة قديم بعض السلع العامة» قد تتمتع بمزايا 


ولد تضمن النظام الاقتصادي الإسلامي» تصورا واضحا لتْقُديم عدد من 
الخدمات العامة» بواسطة قطاعي الأوقاف» والجهات والمؤسسات التبرعية» كما 
جعل تعديم بعض خدمات الرعاية الاجتماعية» سمويل اجسّماعي مؤسسي» هو 
الركن الثااث من أركان هذا الدين. لذلك فإنه لاد من إعادة إحياء مؤسست 
الزكاةء والأوقافء بشكل يجعلهما تتحملان العبء المناسبء في تقديم السلم 


العانة حيث معان عن الميزانية العانة للحكومة ققات ميرة: 


فمؤسسية الذكاة جهاز مستقل؛ جهز بفيض من التمويل المستّمرء قد صل 
حسب بعض التقديرات والاجتهادات الفقّهية» إلى 1 - ذر7" من الإنتاج القومي 
الإجمالي”. ولقد حملت الشرعة هذا الجهاز مسئولية تقديم خدمات اجتماعية 


1 بحث غير منشور للمؤلف بعنوان "تقدير الزكاة وآثارها الاقتصادية في 


بعض البلدان الإسلامية" (1987)؛ء ص 47-46. 

ويلاحظ أن سبب انخفاض الحد الأدنى في هذا التقدير هو: 

ُأ- ضخامة القطاع الحكومي» الخارج عن نطاق الزكاة» في بعض 
الدول البترولية خاصة. 
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كثيرة» نص عليها القرآن الكريمء وأحاطتها السنة المطهرة بعنابة خاصة. وقد رفع 
الإسلام من أهمية الركاة فجعلها الركن الثالث» وأناط بالدولة الإسلامية مهمة 
ينها ركفيو أعراضها: 

وإن التطبيقٌ الصحيح للركاة» إلزامية على الأغنياء. وحمًا للفقراء» يرفع 
عن كاهل ميزانية الدولة عبمًا كبيرا بصرف في المعونات والمشروعات الاجتماعية 
نما يخقف من الضغط على الميزانية» وبشلل من عجزها إن وجد . فضلا عما شعله 


من تأثير على التضامنء والتاخيء والتراحم في الجتمع (التركية والتطهير 


ب- حساب تقدير الزكاة على أساس الآراء الفقهية المختلفة» حيث 


تخرج كثير من الأموال من الزكاة. 
ج- ارتفاع نسبة الدخل المنتج في القطاع العام إلى مجموع الدخل» 
وبخاصة في البلدان البترولية. 


وأما سبب ارتفاع الحد الأعلى في الرقم المذكورء فهو الحساب 
على أسس الآراء الفقهية الموسعة التي تشمل بالزكاة جميع أصناف الأموال 
المدخرة أو المعدة للاستثمار والدخول من المهن2 والرواتب وغيرها. 

ويذكر أنه لو حسبنا الزكاة كنسبة من الدخل القومي الإجمالي الذي 
ينتجه القطاع الخاص وحدة لتراوحت النسبة المذكورة فيما بين 92 و 6ر908 
من جزء الدخل القومي الإجمالي الذي ينتجه القطاع الخاص. ولو حسبت على 
الآراء المحافظة وحدها لكانت النسبة 9/2 - 966 من ذلك الجزءء أما لو حسبت 
على الآراء الموسعة وحدها لبلغت 903 - 6ر908 منه. 
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الاجتماعيين) ما يزيد في رغبة واستعداد القطاع الخاص لدعم الميزائية العامة 


للد ولة : 


ومن جهة أخرى فقّد استطاعت مؤسسة الوقفء خلال التارش 
الإسلامي 3 تحمل المسئُولية كاملة تقربباء في إقامة نظام تعليمي شمل الصغار 
والكبار» وتضمن إعاشة الطلبة» وكفاية حاجاتهم اللعليمية منذ نعومة 
أظفارهم؛ وحتى تَرجهم من جامعات دمشى ويغدادء والقيروان» ونيسابور. . 
فكان عصر العلم والعلماء الزاهر واحدا من منتجات نظام الوقف في تارخنا 
الإسلامي. ولد مكن نظام الوقف من القيام بأعباء النظام التعليمي» وأن يمد 
المساجد بالعمارة» والخدمة» والرعابة» وأن شيم المشافيء والحدائق العامة 
وخدمات رعاءة الأمومة والطفولة» وخدمات الرعابة الميوانية وغير ذلك» مما 
كان له دور كير في إقامة الأساس المادي القوي وإنشاء البنية التحتية للخدمات 


الاجتماعية عبر التاريخ في الجتمع الإسلامي . 
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وليس بضير النظام الاقتصادي الإسلامي أن نموم القطاع الخيري والتبرعي 
(ما فيه الزكاة والصدقات والأوقاف) بكثير ما تقوم به الدولة» فيما سمى بدولة 
الرفاهه من خدمات عامة: كما لا بضيره التقايل من الإنقاق الحكومي في مجالات 
الصحة والتعليم وخدمات المدنء طلما أنه قد انكر أسلوبا أكثر كفاءة» وأكثر 
تفاعلا مع ضمائر الناس وإراداتهم الواعية» في تقديم هذه الخدمات» ورعاءة هذه 


المصالح من خلال مشاركتهم الفاعلة والتزامهم الديني.” 


237 وقد يقول قائل إن ذلك حصل في تاريخنا بسبب تصرف الحكام في خزانة 
الدولة تصرفات لا تتناسب مع المعايير الإسلامية. ولكنه يرد على ذلك بأن 
مسائل رعاية الفقير وواجبات الكفاية المتعلقة بضمان الحد الأدنى من المعيشة» 
قد أناطها الشرع أصلا بالزكاة - وهي ركن الإسلام الثالث - وبالصدقات 
والأوقاف التي بدأت منذ عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم. ذلك العهد الذي 
يعبر عن التطبيق الأمثل للمعايير الإسلامية الذي يقاس عليه غيره ويحتذى به. 


وإن وجوب استعمال أموال الأمة - كالخراج- مثلا في مصالحها 
العامة أمر آخر غير مساألتنا التي نتحدث عنها. لأن الخراج (بالمعنى 
الاصطلاحي) مال عام للأمة - هو إيراد أملاكها العقارية - وهو ينبعي أن 
يستعمل في مصالحها حصراء ومن ذلك تقديم الخدمات العامة ورعاية الفقراء 
والتعليم وغيره دونما شك. ولكن إذا لم يكف الخراجء أو لم يوجد أساساء فإن 
الأصل أن يكون تقديم الخدمات العامة مبنيا على إرادة أفراد المجتمع 
ومشاركتهم. وهنا تؤدي الأوقاف - حسبما هي مخصصة له من قبل واقفيها 
- والزكاة» في مصارفها الشرعية المعروفة - والصدقات وفروض الكفاية 
المعروفة» في الفقه الإسلامي» الدور الأكبر في تمويل وتقديم هذه الخدمات 
ورعاية هذه المصالح. لا أن تتوسع الدولة بفرض الضرائب من أجل تمويل 
قيامها بهذه الخدمات بصورة غير كفوءة. 
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ثانيا- ميادئ تغطية العجز قَْ الميزا نية العا مة: 


ورغم كل ما سبق فإنه لا شك أن تنشا ظروف تقتضي خيل ادك 


نمعّات تقوق طاقة الإبرادات العامة ثما بوقع الميزانية العامة 4 عجر : 


ومن المعروف أن الردا حرم في الشريعة» سواء في المعاملات بين الأفراد» أم 
ينهم ودين الحكومات» م دين الحكومات بعضها 0 بعص ٠‏ واليديل الذي طرحه 
النظام الاقتصادي الإسلامي للتمويل الر بوي هو السمويل عن طر بى الببوع بأنواعهاء 
والقر ااقدح ا نواعيا ل ب زو الققض دنا" تطيدة: و تمن - اسان والإرداق 


34 


5 لمترض ٠.‏ و ستسسعر ص هذه المبادئ مو زعة على ار بعة عنا وان فر عية فيما لى: 


1- التمويل بصيع البيع : 


5 باعتبار المضاربة نوعا من الشركة» لما يحصل فيها من مشاركة في 
المشروع وفي الربح بين رأس المال والعمل. 
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صل التمويل حينماأ 0 الدقع ٠.‏ فالتمويل بالبيع 4 سضمن تعديم السلع 
إلى لكر م تاجيل دفع امن ٠.‏ ومكن ان حم التمويل ا لبيع إما مياشرة من قبل 
المقاولين مع لكي و بواسطة البنوك الإسلامية. والتمويل بالبيع تتذيج عنه 


مديونية» ثابسّةء حددة. فيمكن فيه تقديم الضمانات»ء أو الكفالات والرهون التي 


عل الممو| لل مطمئنا على حصيل دننشك . 


والتمويل بالبيع نوعان عريضان: بيع مؤجل» وإجارة لأن الإجارة بيع 
للمنفعة. والإجارة تكون لأصول معمرة لا تتكلف الدولة شراءهاء بل تشتري 
متفعتها فقّط. فهي بمعنى التمويل من خارج الميزانية. لأن الحكومة تحصل على 
التذالفة المسمرة» عن الاو عقا وتستخرج منها جميع المنافع» التي ماج إليهاء 
0000 تحمل الميزانية العامة منهاء بل تدفع بدلا من 


التمن نمعة عادية دورية. هي الاحرة. 
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والقدارة 'تطبيكات فكنة عدن وعخاضة فيما سعلق بإضداز السادات 
القالة للتداول ثما ساعد على الإفادة من جميع الوذورات الصغيرة كما سدرى فى 


القسم الثالث من هذه الورقة. 


والتمويل بالبيع ٠‏ ممكن أن ينخذ شكل بيع المرانجة للآمر بالشراء يشمن 
مؤجل أو مقسط. أو أن سَخْذْ أنضا شكل بيع الاستصناع و بيع السلم. 
والاستصناع يكون التمويل فيه من باتع البدلعة إل المكية إذا حدد فيه تاريخ 
الدفع بعد التسليم. وقد بنوسط البنك الإسلامي في الاستصناع فيكون صانعا فى 
علاقته بالدولة مع 0 الثمن» ويكون مستصنعا في علاقته مع المقاول مع تعجيل 


| لسُمن ' 


أما بيع السلم فالمديونية فيه عينية على الدولة؛ التي تلتّزم ُسليم ساعة 
كالبخر ول مثلا في وقت حدد في المستقبل. وهو يتلف عن الاستّصناع في ثلاثة 
نقاط هى: ا( لا د فيه من دفع الثم عند العقد. [(ب) شترط فيه أن تكو ١‏ 


السلعة الممولة معيارية أي خاضعة لضاف وحددات كالنقط وما 97 نْ وحوده 
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في السوق» (ج) لا شترط فيه وجود عنصر مصنع في السلعة موضوع العقدء كما 


هو الشان في الاستصناع . 
2 التبويل عَلَن أساس المساهمة في توزيع الررح والخسارة: 


وهو بشمل التمويل بالشركة وبالمضاربة. والواقع أنه رغم ما هو معروف 
من فروق فمهية بينهماء فإن مبدأ المساهمة في الريح والخسارة يشملها معا. 
فالشركة (في العنان عند الأحناف ومن وافمهم من حنابلة وشيعة) بوزع فيها 
الر حسب الاتفاق» أما الخسارة فوزع حسب أسهم رأس. المال. والمضارية 
أنضا بوزع فيها الردم يي : الانذاقه اران مناه تعسيه اننا لا ليمتوه أن 
رب المال في المضارءة قد قدم كل رأس الال فإنه تحمل وحده الخسارة. على أن 
مّة فارقا مهما - من الناحية التموبلية - بين الشركة والمضارية. في الشركة 
بشارك جميع أراب المال فى الإدارة. أما في المضارية» فإن هنالك انفصالا تاماء 


دين ملكية 2 المال» وإدارثه 4 
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تصرف الساطة العامة وعدم تدخل الجهة الممولة بالقرار الإداري للجهة الحكومية 


الآمرة بالصرف. 
3- التمويل على أساس المشاركة بالإنتاج: 


وهو نوع ثالث من التمويل» تجلى تملك الممولين لمشروع قابل للتشغيل نحو 
جسرء أو نفق» أو سكة حديدء وتقوم السلطة العامة على إدارته على أساس 
المشتاركة في العائد الإجمالي له. وهو واضح في المزارعة والمساقاة» حيث توضع 
الأرض والشجر نحت تصرف الزارع الذي ماسم مع مالكهما مجمل الإنتاج 
حسبما اتفق عليه. وبلاحظ أن هذه الصيغة تتمئع - من وجهة نظر التمويل - 
أنها لا تتطلب حسابا لاريم أو الخسارة» فهي لا خحمَاجٍ إلى تقييم الأصول الثابَة, 
الي تم تقدمها في العملية التمويلية» في أدة لحظة من لحظات العلاقة» وحتى انتهائها 
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ولقّد نص الحنابلة على جواز التمويل المشاركة بالإنتاج فى غير المزارعة 
والمساقاة, فياسا عليهما . والجدير بالذكر أن المثال الذى عطيه ان قدامة 
اعجورة :عند المقنار كف هو مثال ينم فيه إنتاج خدمة لا تاس كمية إِنتّاجها فى 


العادة - إلا بوحدات النقود مثل السكة الحديد . السام 
4- القرض: 


ونمقصد به هنا القّرض الشرعي الذي لا شوم على الرباء بل على 
الاحتان موسدوى: عزنا ب«الترطن اميق د وها لك عن أشكال ننن الاقاراض 
مكن أن تلجأ إليها الدولة لتغطية عجز الميزانية العامة» أسطها الاقتراض المباشر 
الإلزامى» الذي مكن أن حون شك لا مسعلدة) وتعحمد على مصادر ممنوعة . 


فيكون من الأفراد: 9 المؤفسسات التجارية والصناعية أو من المصارف التجارية ٠.‏ 


14 المغني» ج5؛ ص 117» ومثاله هو السفينة أو الدابة يعطيها مالكها لآخر 
يعمل عليها. ويقول مبررا ذلك "إنها عين تنمى بالعمل عليهاء فصح العقد عليها 
ببعض نمائها". 
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فالاقتراض من المصارف التجاربة ددون فوائد» وبخاصة فى الأجل القصير, 


ممكن ان سمشل إلى واحد -ن ميد أدن: 


1) تخصيص الودائع بالحساب الجاري للإقراض القصير الأجل للدولة» وتحملها 
الضمان للمودع في مقايل ذلك؛ بدلا من البنك التجاري» الإسلامي 7 
قرو وتطبين هذا البذا كون الانتفاع من الودائع بالحساب الجاري 
لصالح الجتمع بكامله» متمثلا سنود الميزائية العامة سدلا من تركه 
لأصحاب الأسهم في البنك» كما هو الجاري حاليا وبخاصة أن الإبداع في 
الحسابات الجارية بتأسس - اقتصاديا - على الثقة في النظام المصرفي 
وعلى الترخيص المّانوني من الحكر. مة للبنك التجاري بقّبول الودائع عن 
الطلب. فيمكن القول إن من حق الْجتّمع الحصول على المنافع الناشئة 
عن استعمالات هذه الودائع وأنه بنبغي أن لا تثرك هذه المنافع لأصحاب 


البنوك لانها ليست من جني أبدهم. 
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2) الاقتراض من البدوك التجارية لاستخلاص المنافع المقابلة لما يسمى بق 
السيادة على إصدار النقود نظرا لممارسة البنوك التجارية فعلا لعملية 
إصدار التقود من خلال التوسع بالودائع نحت الطلب سيب قاعدة 
الاحتّياطي النقدي الجزئي. فبما أن حي إصدار النقود الورقية هو من 
حمّوق السيادة التي تحتكرها الحكومة مومهندهنهة » فكذلك ينغي أن 
تكون منفعة إصدار التقود التي تتخذ شكل حسابات جاربة أيضا 
مخصورة «الحكومة» تستعمله للاقتراض العام من البنوك ولا تثرك ذلك 
للبنوك التجارية» فإن تركت لما إصدار هذا النوع من النقود» كان 
الحكومة أن تأخذ من البنوك التجارية و إلزامية ددون فوائد» مقايل 


م اسسهاد نه البنوك من ذلك» صونا للح العام : 
كما مكن اللحوء إلى الاقئزاض من الأفراد سحربك الدوافع الوطنية لديهم» 


أو الإغراء بالحافظة على قيمة القَرض في حالة التضخم الموقع بحيث يكوز 
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العسم الثااكث 


مويل عجز الميزانية العامة في دولة الكوبت 


ان نتعرض في هذا القسم للهدف الأساسي في سد عجز الميزانية» ألا وهو 
إلغاؤه في المستقبل من خلال زبادة الإبرادات العامة» ومخفيض النفمّات العامة 
وثئمية الاقتصاد وتنوبعه ويخاصة القطاع الخاص» ما ساعد بدوره على زبادة 
الإبرادات العامة وحَخْفِيض ارتباط الميزانية العامة بالنفط ذي الأسعار التي تتحدد 
عوادل تارحية» :وما «ستتارض أن مهو الميزانية أمر واقع وسنحاول اقتراح 


الوسائل المناسبة لتغطيته بما يمن مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء . 
وان تقوم بتقدير المبالغ التي بمكن لكل اقتراح أن يجدّذبها لصعوبة ذلك في 
هذه المرحلة من البحث»؛ ولكون معظم الاقتراحات من نوع البدائل التي ينتار منها 


ما بلائم من الوجهة السياسية والاجتماعية. كما أننا لا نطرح أولوبات موضوعية؛ 


ع. يوسف - 10611016 - 10-1101221 39 


ولا زمنية» بين الوسائل المتعددة التى سوف تقترحها في هذا القّسم من البحث. 
وا إِعا نقدم اقتراحا نا كأفكار و ددائل ممكن الأخذ سعضهاأ أو كلهاء بعال مالاحظة 


الظروف والأوضاع الحيطة الت لا بد من اعمّبارها عند اخاذ القرار التعفيذي. 


ومن جهة أخرى فسوف ان نتعرض لمسألة التمويل الخارجي لسببين: 
أولمما أن الاقتصاد الكويت لا بعاني من اختّتاق في العملة الأجنبية» بساعده في 
ذلك قابلية الدينار التحويل والسياسة النقدية غير التضخمية الت بنتهجها البدك 
المركزي الكويت . أما السبب الثاني فهو قدره السوف الحلية على استيعاب التمويل 
اللازم لسد عجز الميزانية العامة. فالودائع لدى البنوك التجارية من القطاع الخاص 
تتزادد بشكل مضطرد منذ انتهاء حرب الخليح. فتّد بلغت أكثر من خمسة 
مليارات دنار في نهابة عام 1993 وزادت في نهابة عام 1994 عن خمسة 
مليارات ونصف المليار دنار كويق. يضاف إلى ذلك أن نسبة الادخار الحلي 


(بشقيه الخاص والعام) إلى جموع الناتتج الحلي الإجمالي عالية بشكل ملحوظ فقّد 


بلغت في عام 1993م أكثر من 25 او ما يزيد على مليار ونصف دنار كوبق» 
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كل ذلك دوحي باه ليس من الصعب على الاتتصاد الكويتي ان دسسموس عب تغطية 


عجز الميزانية حليا دون اللجوء إلى التمويل الخارجى . 


و لا دل سام قبل عر ص البدائل الممفترحة - دن تلخيص بعص خصائص 


الاقتصا الكريه يا قبلق شال التعردن اليراية العاقة: 


أ- فالحكومة تقوم سْقَدِم خدمات عامة متعددة باسعار تقل عن كلفئها 


الحقيقية ما مشكل مصدرا من أهم مصادر الضغط على الميزانية العامة. 


بيك إن المازول عا وال شكن المقنون الوتمتى ‏ النشر اتويت +ولاؤاداك 
الميزانية العامة» وسيبفى كذلك رغم زبادة القطاعات غير البترولية, 
ورغم كون النمو في الققطاعات غير البترولية المصدر الأهم للزبادة في 


العمالة اخلية . 
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إن جموع نفقات الميزانية شكل جزءا كبيرا من الدخل القومي؛ مما يعني 
أن الوظائف الاقتصادية الت تقوم بها الحكومة عديدة وكثيرة ومتتوعة, 
بحيث تستوعب النظر فى تقليل ذلك» فضلا عما هو معروف من كو 


القطاع الخاص أكثر كفاءة من القطاع العام في تقديم الكثير من السلم 


والخدمات التي تتننيا” المكرمة عا نيا :: 


إن عجز الميزانية العامة بد بعود تدرجيا إلى مسدوى قريب ا كان عليه 
قبل الحرب» ولكنه ما زال مرتفعا نسبيا إذا ما قورن مع السنوات الثلاث 
الئى سبقّت الحرب. ومع ذلك فإن العجز الخحالي فى الميزانية ليس «القدر 
الذي صعب على الاقتصاد الكويتي أسميعا به وخاصة أن جزعا مهمأ 
عرق [لر نواه أقشاططالترض: اند رح التاد ره عه كارة خرن 


الخليح . 
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السيولة النقدية لدى المصارفء أو من حيث حجم الادخار الخاص 


مما رنا 0 عجر الميزا نيه العامة 5 


ونعرض فيما دلي البدائل المفترحة لسمويل العحز فِ ميزانية الكوبت؛ مم 
ملاحظة أنه فيما عدا خوصصة بعض المشاريع الحكومية» فإن معظم الأدوات 
المقترحة لتمويل العجز هي أفكار جديدة تقوم على مجنب التمويل الربوي» وهي 


اقتراحات 1 تسيق لما 0 2 تطبيقية 5 أي بلد إسلامي آخر : 


1- حو صصذك” بعضص المشا زع لك مية: 


15 فضلنا تعبير خوصصة المستعمل في البلدان المغاربية» وهو على وزن 
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هناك مشر عاش سكرسة عد بدة مكن خوصصتها عن طريق بعها 
للقطاع الخاص الحلي . ومن هذه المشروعات مؤسسات الكهرباء» والماء» والتقّل 
البحري» والمواصلات والنقّل الداخلي؛ وحنى بعض الجسور والطرق السريعة. 
ومكن وضع برنامج نحيث تنم تغطية العجز السنوي في الميزانية من إبرادات بيع 
هذه الأملاك العامة على مدى سنوات عديدة بحيث بباع كل سنة ما كفي لسد 
العجز السنوي حتى نصل إلى توازن الميزانية العامة من خلال تفعيل العوامل ذات 


التآثير المتوسط والطويل الأجل في زبادة الإبرادات وفيض النفمّات. 


وبلاحظ في هذا الجال أن طبيعة العجز في الميزائية العامة في الكورت 
موسطة الحم كما أن جزعا كييرا مئه ناشىئ عن مشروعات الخدمات العامة 


نفسها» مم عى ان حو صصة عضها ينا هم قَّ نيت العحز 7 
ولا ترد هنا الاعتراض دان الوصصة دى بيع الملسسفيل" لان خوصصة 
بعض المشروعات تزدد في كفاءنها وانتاجيئها وتوسع خدماتها. ففي خوصصتها 


إسهام 4 الثنمو الاقتصادي وزدادة العمالة والناتقج الحلي م تريك من الطاقة 
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الضرمية للاقتصاد . بضاف إلى ذلك أن ااه الاقتصاد امحلى والميزائية العامة نحو 
التوازن دزيل توقعات العجز فى المستقبلء ثما بقلل الحاجات المالية الخوصصة 


نمسهاأ . 


ومكن تُصميم شروط الخوصصة حيث تسسهر اللكومة 1 سيا سة الرعادة 
المستوى الاقتصادى 1 الاحدما عى» مم الاحتفاظط ساطة رقا نيه من مسسموى 
منا سدب على المشروعا ات الى ثم خوصصتها 2 ود ون اللفريط بوطنية هنل ه 


امش و عات» حيث شحصر عهأ للمواطنين قمقط 5 


ومن جهة و فإن الخوصصة تساعد في زبادة كفاءة هذه 
المشروعات» وححسين إنتاجيتهاء وتخفيف "الشحوم' المتراكمة عليهاء وبالتالي تزدد 
من قدرتها على النمو في المستَمّبل» وامتصاص العمالية الحلية» فضلا عن 
امتصاص فائض السيولة من السوق التقدية وتحفيل اقتئةالمتاكاف امباغة 


ع. يوسف - 10611016 - 10-1/1012261 45 


وكزلك مكن إعادة صبياغة بعص المشروعات كالطرق والتيتية امصيح 
مشروعات ذات عائل ف رح مشروع» حدى 351 دن المرغوب فيه تقديم دعم 


سعر ى لمستعمليها لبعض سذنوات قادمة 0 


ومتاز هذه الطريقة في سداد العجز بأنها لا ترتب مدبوئية على الدولة 
وطق الستتيل إل ستوادهاة كنا أنه بد التشاض عو الشروعات الماسرة 
وذات الكفاءة القليلة» كما تساعد على التخلص من الدعم السعري الذي تقدمه 
الدولة لكثير من هذه الخدمات؛ بكشف هذا الدعم وجعله واضحا محددا نحت 
مجهر المناقشة والتمحيص والقرار السياسي المباشن ىكل سنة عند تقديم 


الميزانية إلى جلس الاق مم ساعد على تقليصه إلى أن ندهي . 


7- سندات الخدمات العامة: 


ع. يوسف - 10611016 - 10-1/1012261 46 


سخدات الخدمات العامة هى سخدات عسل منافع خدمات عامة تباع 


6 


للخاس و تدقع فيملها عال بيعهأ 1 


ومن امئلة هذه السئدات: 


0 شع عكل خريمة ككل اشخس ‏ واجن” بالطائزةالدزيحة الستياحية من 
الكورت إلى جدة مثلا مع العودة في أي وقت تتوفر فيه الأمكنة في الطائرة 


خلال الفتّرة من أول عام 1418ه إلى نهابة عام 1420ه. 


ب سمال عل خدمة نشل شحص واحد مائة مرة قّ حافالات التقل العام قِ 


داخل مدينة الكوبت خلال عام 1418ه.. 


2 سمال عل تعليم عذر حصص درا | سية حا معية خلال السئوات الد را | سية 


1425-0ه. 


16 مع تعريف الشخص بأنه من يحتل مقعدآ بالطائرة» وتعريف ما تتضمنه 


الموصوفة في الذمة. 
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د سال عدل خدمة معدات مؤسسة الحاتف قٍِ مكالمات خارحية تعادل 
أأف وحدة هاتفية مثلا تستخدم خلال الفترة من أول عام 1418ه. إلى 
نهابة عام 1420ه.. وتعرّف الوحدة الهاتفية تعريفا دقيقًا على أساس 


دولة/دقيقة . 


ه) | سئل عل خدمة الإعلان التلمزيوني للمدة ثلاثة دقائق خلال عام 


7ه. 


و سكل عل استعمال أجهزة و معدات الكهر باء و صل الاشر طة لاسجر ار 
خدمتها بحيث عل السند خدمة عشر 5 الاف كيلو واط” ٠»‏ تساجر 


خلال الفتّرة من أول عام 1420ه إلى نهابة عام 1422ه. 


7 نعتبر في هذه الورقة الكهرباء منفعة للمولدات والمحولات والأشرطة 
وليست سلعة لسببين: أولهما أن الكهرباء لا تحاز وإنما تستهلك بالانتفاع 
فهي مثل سكنى الدارء وثانيهما أنها منفعة تستخلص من المولدات وغيرها 
من الآلات والتجهيزات تنشأ عن تشغيلها بطريقة معينة مثل منفعة السيارة 
والطائرة والمحراث. وباعتبارها منفعة تنطبق عليها عقود الإجارة. فنستفيد 
من مزايا سندات الإجارة فى التداول وغيره. أما إذا كانت سلعة فلا بد من قبضها 
قبل إمكان بيعها إذا اشتريت سلماء والكهرباء تستهلك بالقبض كالمنافع» فهي إذن 
منفعة وليست سلعة» وبالتالي لا يشترط فيها القبض. 
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ومكن أن تصدر وزارة المالية هذه السندات فَتمثل بذلك عمد إجارة مع 
مشتري السند لديم الخدمة المذكورة تتعهد فيها الوزارة بالخدمة لقاء الأجرة - 
وهي قيمة بيع السئد. وعند الاستحقاق تتعاقد الوزان ة مع المؤسسة التي تسج 
الخدمة - سواء أكانت خاصة في ذلك الوقت أم حكومية - على تقديم تلك 
الخدمة لحامل السند. وفى هذه الحالة مكن لوزارة المالية استخدام حصيلة بيع 


السئدات لدعم إبرادات الميزانية سدادا للعجز . 


كن الاشتران مدان :شكدات :داف استعذادات 'ستتبلية إلى ان 
تبدأً المشروعات التعموية بالنضج وبالتآثير على زبادة الإبرادات العامة بحيث بدا 
عضر الليزاقة بالتواقض: إلى أن نتهي. كما مكن سداد قيمة المنافع المتعاقد 
عانيا غوضت<شدرات الخزياف العامة إلى :المؤتينات المنحة هده المنافعم من 
حصيلة إصدارات جديدة لسندات خدمات عامة تعرضها وزارة المالية عند 


استحفاف الإصدار السا فق متها 5 
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ومكن كذلك للمؤسسات الخدمية نفسهاء نحو مؤسسات الكهرباء والتقل 
والهاتف والجامعة وغيرهاء أن تقوم بإصدار السنئدات» سواء من أجل 
مشروعاتها التنموبة أم من أجل مويل رأس مالا العامل. وهذه الحالة من إصدار 
السندات تستدعى رقاة حكومية لضمان قدرة الجهة المصدرة على تعديم 


الخدمة فى موعدها . 


أما 7 إصدار هذه السندات 1 عين الاعتيار لامعا الخارية 
للحدمات الى يلها وتوفعات أشطارفا عذدل الاستحفاق» إضافة إلى إتاحة عَاينَ 
عُوبلى لأن مشارى الخدمة قبل موعد استحهمافها إِعا بشعل ذلك فصل استرخاص 


الأخرة فاق :لك شان نشرى الناعة سانا 


و سخدات الخدمات العامة سخدات قايلة للداوا ل لأنا مبنية على عفد 
الأنشاوةة ليس دشني ابوط القيقن اوقل الات بجر لذ 2ق لان لدو ما 


1 95 ل 0 . 5 
استاجر قبل قبضه.” فلا تنطبق هنا احكام السلم في السلعء التى ممع بيع 


18 انظر عبد الوهاب أبو سليمان ٠»‏ عقد الإجارةء المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب» جدة 1992. نقلا عن شرح منتهى الإيرادات» ج22 ص 361. وانظر 
أيضا كشاف القناع للبهوتيء الجزء الثالث» ص 566. 
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المسلم فيه قبل قبضه؛ لأن الإجارة ملك للمنفعة» فهي ملك عند عمّد الإجارة 
ولا شترط فيها البض لأن قيض المنفعة يكون باستهلاكها . وقد اتفى الفمقهاء 
على أن للمشتاحر أن تعر ما استاجرهه وإن: اختلنوا مبعض :شروظ اذلك» 
فمنهم من قال نحن المؤجر أن يشترط على المستأجر أن لا بؤجر غيره. والجمهور 
على أنه ليس المؤجحر ذلك لأنه قيد على ملك نام الع ع حصل عليه 
العمّدء والناس مساطون على ما يملكون. ومنهم من اشترط قبض العين المؤجرة 


قبل جواز تأجيرها ثانية. ولكن الجمهور على عدم اشتراط ذلك . 9 


وقد يقال إن بعض سندات الخدمات العامة قد لا تشكل حصيلتها إبرادا 
كيرا بغطي عجز الميزانية العامة. ويرد على ذلك بقولنا إن سندات الخدمات 
الدانة تشكر ماة توباية مناسبة لمؤسسات الخدمات العامة نفسهاء فتستطيع 
سداد الجزء من العجز الناشئ عنهاء سواء في نقْمَاتها الإبرادية الاعتيادية, أم في 


مصروفا نها الإغائية وبا ان نهي ا هم 4 سداد عجر الميزا بية العا مة. 


5 منذر قحفء. سندات الإجارة والأعيان المؤجرة » المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب» جدة 1995. 
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وتميز سخدات إحارة الخدمات بالمرونة الممهية والاقتصادية مم حعلها 
عنصرا مهما في السوق المالية. فهى ضع لعوامل السوق من عرض وطلب» 
وتتحدد أسعارها حسب اللغيرات في العوامل التي تؤثر على عرض وطلاب 
امات المتعلنة نوها ى اضر وق :نمق «الاستحتاق» سين أخوال الوق 


لذالقة اها 


0 الخدمات التي مها هذه السندات هي ثما تتدخل الدولة في العادة 
في تحديد أسعارهاء وما بغلب عليه الاستقرار فهي تصلح لاستعمال البنك 
المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة. 

وعندما تصدر بهامش مُويلي مقبول فى سوف التمويل ذإن 10 هذه 
السندات سشّزايد مع مرور الزمن باقترابها من موعد الاستحقافء حتى تبلغ عند 


الاستدواق سعرا مساونا لسعر اخومة الجارى 5 


كما أنه مكن إصدار هذه السئدات لاحال استحماق مر ثبة عضها بعل 


مط عيث 'لا تشكل تركذا زمنيا: عند الاستحفاق :. كنا حكن الحكوفة عرض 
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فيو ل سيمدها السو قية 4 دفع الصرا ائب و غير ها من الدزا مات تنشاً الحكر. مة لد ى 


الأفراد . 


وشبغي أن نلاحظ أن لحذه السئدات بعض المخاطر. ولكن مخاطرها أقل 
من مخاطر سندات الدين العام. فلأنها دين على الدولة - دين مخدمة لا سلعة - 
فإنها مكن أن تفحن الدولة عن الوقاء .يها ٠‏ ولكن عجن الدولة عن الوقاء هو 
خطر تتعرض له جميع أدوات مويل الدولة. والحكومة تستطيع دائما فرض 


الضرائب للوفاء بالثزامائها . 


وكذلك» فإن وجود هذه السندات في السوق والتّزام الدولة بالوفاء بهاء 
قد بغري الحكومة بالتحكم بأسعار ناج هذه الخدمات» بحيث نّم إنتاجها وبيعها 
أسعار لا تسد عن أسعار بيع السددات. ولكن ننبغي أن بلحظ في ذلك أنه 
تحكم نحو ثيات الأسعار وليس زبادتهاء مما قد بضطر الدولة لزبادة كفاءتها 
كا القدرة على إِننَاج هذه الخدمات دون خسارة بسبب بيع هذه 


7 


الخدمات باسعار غ>ددة مسيها : 
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3 سندات الأعيان المؤجرة: 


سندات الأعيان المؤحر ة هي سندات غدل ا أعيان مرتبطة بعقود 
إحارة لاجال متوسطة وطويلة . فيمكن 1 الكوت إصدارها بدلا من 
استملاك العقارات والالات والتجهيزات» [لغت تنود وسائل النقّل والمعدات 
والمشاريع الإنشائية والاستملاكات 375 مليون دننار في ميزانية 
4 /مء أي أكثر من حمس بجموع العجز ومكن مويل جزء غير قليل 


من هذه البنود عن طريق سندات الاعيان المؤفحرة) . 


بولا نة اناتيلاك النقان أو اله توضيي الطرق: الاسفلتية أو" الطائزة: 


دكن سارها وإفيؤال متر ات اكه أعيا تسويخرة :قا ئلة للثواول ملكي 
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أ الشكل الإجرائي فكما دلي: ماج الحكومة إلى عمّار ليكون مبنى 
لمحكمة, أو لوزارة الأوقاف؛ أو ناج شركة الطيران الكويئية لطائرة جديدة» أو 
غير ذلك فتلجأ إلى بيت التمويل الكويق» أو أي بنك آخر (ولو كان بتعامل 
الرنا في أعماله الأخرى) لشراء العقّار أو الالة ثم تأجيرها للحكومة لمدة عشرين 
سخة كل فور اليفك ا لقنم منلكنة الطائرة المؤتموة أو الققان لاومو 
مل كل سند جزءا واحدا من ألف جزء من الطائرة أو العّار» وبذلك يكون من 
حقّ السند الحصول على واحد من الألف من الأجرة. ثم قوم البنك الإسلامي 
سَسوينٌ هذه السندات عن طرينٌ طرحها فى السوق المالية. أما مسائل الصيانة 
والتأمين ومقّدار المخاطرة فهي مسائل سهلة المناقشة وقابلة للحل.”* 

ويمكن لوزارة المالية» أو البنك المركزي أن بششئ قسما متخصصا للإجارة 
يكون من مهامه إصدار سندات الأعيان المؤجرة للجمهور» والقيام بشراء العقار 


0 


أو الآلة نيابة عن أصحاب الستدات ثم تأجيرها للحكومة؛ فيقوم بذلك سفس 


وقد نوقشت في كتاب سندات_الإجارة والأعيان_المؤجرة المذكور في 


الحاشية السابقة. 
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الدور الذي قوم نه الوسيط المالي مع فارفٌ كونه وكيلا عن أصحاب السندات» 


فيكون شراء العين المؤجرة بعد بيع السندات. 


و سنخدات الأعيان المؤجر " تسصمع خصائص مهمة منهأ ثيات العائد» 
و قا ليها للحداوا 3 وا قلة المحا طر ٠:‏ و خضو عها اعوا مل العر ص والطاب 4 
السوق المالية» ومروتها العالية حيث مكن إصدارها باجال متعددة, ولأعيان 


ممتوعة متعرقة احادا او جموعة 0 زمر. 


علما أن أهم مزابا ستدات الأعيان المؤجرة هو أنها لا مَمْل مدبونية على 
الخزانة. فلا لق هذه السندات حاجة لإطفائها . إذ مكن لحاملها تسييلها من 
لان الشوق الذالنة م كور للك فاق هاف« الاعيان اللقدرة لاا عه نز لحان 


القادمة اعباء المنافع التي يحصل عليها الجيل الحالي. بل إنها توجد تناسبا بين 


271 ينبغي القول إن القابلية للتداول تبدأ بعد تحول حصيلة السندات إلى أعيان 
مادية» وليس قبل ذلك. لأن حصيلة بيع السندات تكون نقودا أو ديونا أو أمانات 
في يد الجهة التي تستلمها وبالتالي لا يجوز عندئذ تداولها إلا بقيمتها 
الاسمية. أما بعد تحويلها إلى أعيان مؤجرة فيجوز بيعها بسعر سوقي. 
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الكلفة والانتفاع بالنسبة لكل سنة إذا فرضنا أن الأجرة عادلة مَثْل القيمة 
الحقيقية للمتفعة . 

كما يمكن الحكومة أن تبيع بعض عقاراتها القائمة بإصدار سندات ملكية 
أعيان عقّارية وتستآجرها ثائية من حملة الستدات فتحصل بذلك على ما 
يساعد في تغطية العجز في الميزانية من حصيلة بيع العثّارات» في حين تَبقَى هذه 
العقارات نحت تصرف الحكومة بصفتها مستاجرا . والرأي الفَهي على جواز بيع 


العين واشتراط استتجارها من المشترى لأنهما ما يجوز اجتماعه من العقود . * 


ومكن أنضا إصدار سخدات الأعيان المؤجرة دن أجل إقامة مشروعات 
إنشاقةبحخوددة كالمدارسن: والطرق الكسوو وللطاو' اللون . .فتحدة الإتشناءات 
العقارية والتجهيزات والأثاث والإلات التابعة لحاء وتوصف توصيفا دقيقًا. ثم 
تباع سددات أعيان ملكيتها بعد بنائهاء كلها مجموعة مع بعضها البعض» بما فيها 


من ارض وناء واثاث والات» شريطة تعيينها ددقة . ووز كل قسم الإحارة 


في وزارة المالية أو البنك المركزي بأعباء البناء والتأجير للحكومة . 


انظر: منذر قحف سندات_الإجارة والأعيان_المؤجرة؛ المعهد الإسلامي 
للبحوث التدريب 5 . 
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ومكن كذلك إصدار سندات اعيان مؤجرة متوسطة الاجل تتتمي 


3 


الشازل غن: الفن المكدرة الحكرة وين انتفاء أحلها اترعا أو عا سيب را 


من ناح ذلك.53 ويصاح هذا الفوع من السندات مويل شراء أجووة الكتيدوة 
حيث بتسارع الأطور اللكنولوجي فلا يخدم الجهاز أكثر من سئين إلى ثلاث 
سذنوات» 5 حيث ر غب المكر مة ملك العين ال د 6 خلال رمن فصير 5 


وتكون الأجرة في هذه الحالة مرتفعة تتضمن - في واقع الحال - العائد الإيجحاري 


وحزعا من قيمة العين ذا 7 
وأخيراء فإن سندات الأعيان المؤجرة هي أيضا مما يمكن استعماله من 
قبل المصرث اللركرئق عنلياف الوق المنتوحة شافها فى ذلك شان سبدات 


4 سخدات المفارضة: 


3 انظر تفصيل ذلك في سندات الإجارة والأعيان المؤجرة. 


ع. يوسف - 10611016 - 10-1101221 58 


هي سندات مَيْل مشاركة في رأس المال للمشروعات التي ع عيعنا نا 
ذات رح 2 عائد . فعندما تقوم المكرية بهذا الفوع من المشروعات» مكن لا 
أن مولا على أساس المضارية بحيث لا شارك أصحاب الأموال في اخاذْ القرار 
الإداري والاستثماري المشروع» وتبقّى الإدارة بيد السلطة الحكومية. وواضح 
أن من شروط إفداو سوؤات التارضة أن بكون المشروع محدداء وما مكن أن 
يكون له - بطبيعته - ذمة مالية مستقّلة» مثال ذلك مشاريع تحلية المياه. ويكوز 
عائد السند جزءا من ريح المشروع؛ بنسبة القيمة الاسمية للسند إلى مجموع رأس 
مال المشروع. ومكن للحكومة أن ححافظ على سعر مخفض للماء على الرغم من 
تُويل إنشّاجه وتوزبعه من سندات المقارضة» وذلك عن طريق دفع إعانة إشاحية 
لدعم السعر إلى مشروع المياه بحيث يحافظ على ربجينه. وشبغي أن ملاحظ أنه 
صعب تبرير مثل هذه الإعانة من الناحية الاقتصادية في معظم الأحيان» وبخاصة 


إذا اسستمرت لعثرات طويلة 5 


وبمكن أن تكون سندات المفٌارضة على نوعين - نوع خاضع للاستهلاك أو 


الإطفاع. حيث ندهي لان إلى ملك الد وا لة للمشر و بعل إطفاء و استهلاك 
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جميع السددات. ولهذا النوع شروط ذكرها مجمع الفْقّه الإسلامي بقراره رقم 5 د 
224 في دورته الرابعة المنعقدة بحدة عام 1408ه. وأهم هزه الشروط 
أن بكون إطفاء السند بقيمتّه السوقية. وأما النوع الثاني فلا يضمن شرط 


الإطفاء بحيث تمدن اكه السئد دائمة لصاحبه # 


وسندات المغارضة قايلة للتداول سشعر السوق» شرربطة أن 008 ذلك 
بعل دل المشروع قلا وول موحوداته إلى أن تغلب عليها الأعيان والحقوق لا 


الديون والتقود (وهذا شرط ننطبق على أسهم المشروع أضا) . 


ونكك دق اسكداك المتارطلة إوغال ميدأ طنيان الماق"الثالت القبية 
مواق السقل: ك ران مال المضارية - وذلك حسب نص قرار مجمع الفقّه 


الإسلامي المذكور .4 


الموشمل الإبلامي: حدة :41988 صن68: 
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ومكن تطبيق سخدات المغارضة 4 إنشاء مشروع كان تقوم بكري 
بإنشاء غخطة حل دلة الحلية المياه وتوبلها بإصدار سخدات مفارضة أو فى 
توسيع قط ايه عوك مسن قير :الخيلة اعطازية رامن مال لما يضاف إلى 
قيمة سندات المقارضة الجديدة اللازمة لتوسيعهاء ليشكل الجموع رأس المال 


الجديد المحطة؛ فتكون مضاربة يخلط فيها المضارب ماله مع مال المضارية . 


ولكننافالمقاوظية قابلة الإنتمتال ى عسلياك البتوق المتتوتعة أنضا.. 


وي أسهم ملكية مشروع ثم فيه مامز الإنتاجء بدلا من العائد 
الصافي. وهي تصاح لتموبل جسر وطريق بكون العبور فيه للسيارات برسم, مثل 
الخط السريع إلى السعودية مثلا. أما كيفية صدور أسهم الإنتاج وكيفية عملها 


قيم ن وصههما فيما دلي : 
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تقوم وزارة المالية أو البدك المركزيء بإصدار أسهم إِنَاج للطريق المعين» 
ودعوة الئاس لشرائها . وبضمن عمّد الآكتتاب في السهم توكيل الوزارة ببناء 


الطريق او الجسر. 


وتحدد في السهم حصة المالك» من الإيراد الإجمالي لمذه العين المنتجة. 
تقوم الإدارة الحكومية سُشغيل الجسر أو الطريق» وحمل جميع نفقَات التشغيل 
والصيانة» ثم مقاسمة إجمالي العائد مع مالكي أسهم الإنتاج. ومكن أن تصدر 
أسهم الإنتاج أنضاء بدعوة لشراء أصل منبح قائم فعلاء مثل حديقّة حيوانات 
بدخلها الناس بالأجرة» أو منئزه عام أو حديقّة لأأعاب الأطفال يكون الدخول 
فيهما برسم. فيكون بيعه على طريقّة أسهم الإنتاج خوصصة للمشروع» ثم تديره 


الإدارة الحكومية على أساس المشاركة في الإنتاج (إجمالي العائد) . 


وأسهم الإنتاج مكن تطبيقهاء 4 المشروعات ذات الإبراد» 3 مشروعات 


البنية الاساسية؛ التي مكن صياغتها بشكل يجعل لها إبراداء ولكنها لا تصلم 


للموحودات النامة غير ذات الإبراد 8 
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وي أقل غخاطرة من سخدات الممارضة. لأن الإبراد المان أكر دن 
الررج الصافي في أي مشروع. على أن أسهم الإنتاج أكثر خخاطرة من صكوك 
الإجارة» لأن الأخيرة تتضمن تعاقدا على تن الخدمة» فهي أكثر تحديدا لإبرادها 


وهي تتمّع نفس القابلية للتداول بالأسعار السوقية» مثلها مثل سندات 
المقارضة وسهداش الإحارة كنا أن أسعازها فى الوق تتاثر رعوائزها الماضيفة 
والمتوقعة» شأنها فى ذلك شأن سائر الأدوات المالية القائمة على الملكية» كما 
مكن فيها أن يحدد العمر الإنتاجي للأصل الثابت باجال معروفة؛ كان يكون 
خاضعا لامئياز لأجل محدود تعود بعده ملكيته للدولة» أو مكون قابلا للنفاد: 


وما شبغي ذكره في هذا الجال أن الحكومة التركية أصدرت قانونا ييح لحا 


إصدار أسهم تشارك في الدخل في أوائل عام 1986 . ويموجب ذلك القانون» ثم 
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خيس دلوق المشاركة الشعبية لصن" ههنغهمنه6هوط عناطبط ء يشوم بإصدار 
أسهم المشاركة في الدخل. وتستعمل حصيلة هذه الأسهم في مويل مشروعات 
الفية” ‏ الأسافية .من ارق تهونو ووسساف: البواضلات» السلكة 
واللاسلكية, ومؤسسات للمياه والكهرباء وغيرها من المشروعات التي لها 
إبرادات خاصة بهاء مثل رسوم العبور على الطرف والجسورء أو أثّان منتجاتها 
وخدماتها. وقد ثم الإصدار الأول لأسهم المشاركة في الدخل بتخصيص جزء 
من دخل جسر البوسفور في اسطنبول وحطيين لإنتاج الكهرياء المائية لحملة هذه 
الأسهم. واستعملت حصيلة بيع الأسهم في مشاريع أخرى من مشاريع البنية 


الاسا سية ٠.‏ 5- 


وقد اثبنت هذه التجرية نجاحها رغم ان معدلاث العائد عليها كانت أقل 
من معدلات الفائدة السائدة . ونبغي أن بلاحظ أن اسهم الإنتاج الني تتحدث 


عنها في هذه الفقرة تشترط ملك أصحاب الأسهم للأصول الثادّة [كلها أو جزء 


25 م ااط_ ا راةء : 8 
طار قو الله خان ت_ عتتتتة151 م1 ععصطدتكعاع] :5 اعططاوع:1525 1216122010021 اقتاعة منت 


117 من مطبوعات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ِ- جدة 
1 .»ص 41-40. 


26 لفسك 
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دين 5 الأسهم والحكر. مة. 

ومكن استعمال أسهم الإنتاج 4 عمليات الوق الممتوحة من قبل 
المصرف المركزي؛ مل غيرها من الأوراف المالية التي تسسّند إلى ملكية الأعيان 
وا | لنافع ٠.‏ 
6ك:. :سدوات الرول: 

هي سندات تقوم على بيع السام المعروف. فهمي مَل كمية محددة من 
البترول تبيعه الدولة لحامل السئد؛ وسسمحق تسليمه في 0 خحددء و تدقع قيمة 


السند عند بيعه. 


و تنستطيع الدوا لة اشتعفال حصيلة سخدات البثر, و ل لتغطية عجر الميزانية 


5 كل عام دون ارتباط هذه الحصيلة بمشروع معين. وعند اسآحمَافٌ الاجل تقوم 
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الدولة نفسها يع البزول عد واية ع «ضالحث سنن موخت وكلة نض عليي| 
السند نفسه - إلى الغير وإعطاء من البيع مالك السند . ويكون ريح السند هو 
الفرق بين سعر شراء البترول (الذي محدده الحكومة بحيث بغري المشترزي) وسعر 


بيعه عند اسمحفاق احله (الذى يحدده السوق فى حينه)* 


على أ سندات البترول قد تعترضها عمبة عملية عندما 3 الأسداز 
مضطرية بحيث بصعب التتبؤ بما ستكون عليه الأسعار عند الاستحقّاق. 
وبصعب التَخاب على هذه العقبة لآن ذلك يطلب التعاقد على بيع دين السلم 
قبل قبضه. وهو ل يالف الر أي السائد بين الممهاء قديما وما اعتمدته 
مؤمّراتهم وجامعهم المعاصرة م ويخاصة أن الأخذ بالرأي الذي سيح 
المتعاقد على دين السلم قبل قيضه - على الر غم من صعوبة إحاد مسنند فتهي 
له - بصطدم بصعوبة 38 ى» وهي أن السند قد تصيح صوربا فقطء عثّل نقدا 
حالا سقّد مؤجل أكثر منه بيع سلمء مع استعمال كلمة بترول في الصك؛ دون 


27 محمد علي القري "صكوك البترولء» أداة مالية بديلة"» بحث غير منشور 
2ه 


ع. يوسف - 10611016 - 10-1101221 66 


7 التمويل بالمراحة وسذدات المراحة: 


سهل مويل بنود الميزانية المتعلقة بشراء السلع والمستلزمات والمعدات 
ووسائط النقّل والاسملاكات عن طريق المرانجة مع الينزك الاسلوية أ غرها: 
ومكن ويل المراجات إلى سندات ذات استّحمّاقات ممثالية بحيث مد هدرف 
السيولة لدى مشتربها . وإن كانت سندات المرابجة (ودبونها) غير قابلة للتداول 
غير قيمتها الاسمية, لأنها تدخل عندئذ ضمن مسألة بيع الديون. ومع ذلك فإن 
الجهة المصدرة؛ أي وزارة المالية تستطيع استردادها حطيطة شريطة أن لا 
موسط ف العملية طرف ثالث» وذلك حسب فتوى مجمع الفقه الإسلامي شراره 
رقم 10/06 في دورته السايعة المنعقدة في جدة عام 2 ام. ومكن تطبيق 
ذلك بأن تقبلها الوزارة في سداد الضرائب أو الرسوم الجمركية المستّحقّة لها عند 


دا ملى | لسئد | كع 
8 التُمويل ا لاستّصناع: 
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التمويل با لاستصناع بصاح بصورة رئيسية الحصول على التمويل المتوسط 
الأحل من البتوك الإسلامية (وغيرها). ويكون التمويل بالاستصناع بصورة 
رئيسية للإنشاءات وتوريد السلع والمعدات ووسائط التقّل. ويكون ريح البنك 
الممول هو الفْرقٌ بين كلفة الإنشاءات ومن بيعها للحكومة بعقّد الاستصناع.* 
فيقّوم البنك الإسلامي بعمّد استصناع لتقديم الإنشاءات أو المواد المصنوعة 
اللأئنة العكرفه على أن تدفع قيمئها بعد ثلاث سنوات مثلا. ثم يتعاقد البنك 
- من الباطن - مع آخرين على القَيام بالإنشاءاتء أو على شراء المواد شمن 


حال بدقعه لهم عند العمد . 


05> يلاحظ أن بعض الحكومات الإسلامية قد تعاقدت فعلا على تمويل مع بعض 
البنوك الإسلامية على طريقة الاستصناعء حيث يقوم البنك ببناء مدارس ومباني 
حكومية ومشاريع كهربائية ومشاريع كابلات. فعلى سبيل المثال» تعاقدت 
ررك الزاككي. المصير فة: للاستان ممع رذاررة. المغارف: السوكية. على “نفام 
حوالى400 مشروع مجمع مدرسي على مدى حوالي خمسة سنوات بقيمة 
إجمالية تزيد على ستة مليارات ريال. ثم قامت الشركة بالتعاقد مع مقاولين من 
الباطن لتنفيذ هذه المشروعاتء؛ وتتوقع الشركة تحقيق معدل ربحي معقول على 
هذه العملية. ولها عقود مشابهة مع مؤسسة النقل الجماعي وشركات الكهرباء 
وشركة ينبع للبتروكيماويات. 
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فالتمويل بالاستصناع هو - في حمّيمْته - أَشْمل من التمويل بالمرايجة للآمر 
١‏ لشراء . لأن الاستصناع يضمن ا ا بالصنع إذا كانت السلعة ما بصنعها الطرف 
لو ا يستصنع غير 0200 بالشراء إذا كانت السلعة مما يشريه الصانع 
من السو 100 ففي الحالة الأو لى تجد التطبيق شصب على ممّاولات المباني . 
عية ينها اباك الإتلاتن استقيواعا مه وار اطق أوبو زلف الانطالاق: 
لي ا ا مباني المدارس مثلاء أو تركيبات للهاتف. وبعد توقيع هذا 
العقّد الأول - الذي بكون تخ لقي مرنحاة نشعي كان ادم عع دا 
يعن" نايع ال او التركيبات» جاهزة للاستعمال - نموم البنك الإسلامي 
بالدخول في استصناع آخر م مقاول بوم شتفي البداء أو التركيبات ويكون دفع 
الثمن في هذا الاستصناع 0 أو على أقساط تنتهي عند اسئلام البناء من قبل 
البنك الإسلامي. ويجعل البدك مدة التسليم في العقّد الثاني أقل بوقت قصير 
(30 يوما مملة) عن مدة التسليم التي التزم بها للجهة الحكومية» حنى نيح فرصة 


للكشف على المبنى واشثلامه : 
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أما حساب ريح البنك الإسلامي في هذه المعاملة (وهو الفرق بين ثُن المبيع في 
عمد الاستصناع الأول والثمن في عمد الاستصناع الثاني) فيحسب على أساس 
مدة التمويل شسية مسوية سنوية سم احتسابها - عند دراسة العقد - على 
أساس المعدلات الرائجة في السو [ وفي الغالب أن يكون ذلك بزنادة نقاط معينة 
على معدل لانبور المعروف). وبظهر العمّد القيمة الإجمالية للمقاولة وهو المبلغ 
الذي و لسن مية بدفعه للينك ١‏ لإسلامي 0 في المواعيد المنَمق 


أما في حالة كون السلعة ما مشتربه البنك الإسلامى من السوق مباشرة» 


نحو حافلات تقل أشخاص مثلا أو صهاريج نقّل الماء» فإن عمّد الاستصناع فيها 


لا يختلف عن المراحة للأمر بالشراء إلا بالاسم فقط . 
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مكن تلخيص أهم النتائئج التى توصل إليها هذا البحث فيما دلي: 


1- إن الطريقة الأساسية التخلص من عجز الميزائية العامة في الكوبت هي 
العمل على زبادة الإبرادات ومخفيض النفقات. وبنّم ذلك عن طريق تتمية 
موارد الأمة وطاقتها على إمداد الميزانية العامة بالإبرادات» هذا من 
جانب الإبرادات» أما من جانب النثقّات» فإن سبيل مَحْفِيضْها بقوم على 
الاستغناء عما مكن استّغناء عنه من النفّات من جهة وتقاليص دور 
الك مة في حياة الجتمع بتقليل تدخلها في بعض الجوانب الخدمية 


وغيرهاء من حهة اخرى. 


ا أن س الوصول إلى توازن فى الميزانية» فإن هذه الورقة تسير فى ااه 


الاهمام بوجود طاقة مُوبلية حلية كافية لتغطية العجز في الميزانية وترى 
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أنه سكن الاعتماة- علق" الظاقة التنوئلية اليه 151 نيا" السك وإسائل 


التمويل الإسلامي . 


3 إن ور سائل التمويل القائمة على المبادئ الإسلامية كفيلة سشجيع و حيه 
فوائض القطاع الخاص نحو مويل عجز الميزانية العامة إذا ثم عرضها 


النعد ب 


4- إن وسائل التمويل الإسلامية تصلح للتمويل من قبل البنوك وبخاصة بيت 
التمويل الكويت كما تصاح للتموبل من قبل الأفراد . فيمكن عرضها بشكل 
عقود موبلية كبيرة كما مكن عرضها دشكل سندات ذات قيم اسمية 
صغيرة تصاح لصغار أصحاب الوفورات. وكذلك فإنها ممكن أن تكوز 


ذات اجال قصارة او متوسطة او طويلة 8 
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2-5 إن من أهم أدوات تغطية العجز التي افترضناها في هذه الورقة هي ب 
بعض المشروعات الحكومية ذات الإبرادات إلى القطاع الخاص» أي 
الخوصصة. وإن الخوصصة مكنها أن تقدم إبرادا كبيرا لتغطية العجز 
فضلا عن عملها على نحسين أداء هذه المشروعات» دون أي تأثير سي 
على الأهداف الاجتماعية للحكومة من حيث ما بتعاق بأسعار إنصال 
المونة اتن النناك 'اللسناغية د أن الخوصصة لا مُنع أن برافتها 


تحمل الدولة لبعض الإعانات السعرية. 


2-6 ثم عرضنا أدوات التمويل التي تعتمد على ملكية الأعيان والمنافم وهي 
تووات اوناك الغاية وسعناف الأغراق الوهة وسعداف القارضة 
وأسهم الإنتاج. وهذهكلها قابلة للتتداول ما بساعد على قيام سوق مالية 
إسلامية» يجعلها تصلح لعمليات السوق المفتوحة التي قوم بها المصرف 
المركزي الكويق. وعرضنا المزابا التي تتمّع بها كل من هذه الأدوات 
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2-7 وعرضنا أخيرا الأدوات التى تقوم على المديونية. وذكرنا أنها يمكن 
ترتيب استحهفاقاتها بحيث تعدم مرونة عالية تعوصض عن عدم إمكان 
تداوطها سعر يختلف عن قيمئها الاسمية. وإن كان يمكن للجهة المصدرة 
- وزارة المالية أو البنك المركري مثلا - استردادها بحطيطة عن قيمتها 
الامعية: 
والله تعالى هو المسسُول أن سدد الخطى» فما التوفين إلا من عنده وما 

الاعتصام إلا حيله. 


والخذن لازت الغالمق: 
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أ - المراجع العربية 


1- كوثر الأيحي :"الموازنة في الفكر المالي الإسلامي" في 
في الإسلام. مؤسسة آل البيت - عمان 1990م. 

0-2 حسين عيد الله الأمين: المضارية؛ المعهد الإسلامي 
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المعهد الإسلامي للببحوث والتدريس» جدة 9 ام. 
2-4 سامي حسن حمود: تطوير الأعمال المصرفية بم مق 


الإسلامية» عمان 62ظ0)0]2 آم ٠.‏ 


الإدارة المالية 


الأوقاف» 


و لشرعة 


كك سامي حسن حمود: 'تصوير حعيعة سخدات المقارضة" 5 1 خلة يه 


القْمّه الإسلامى» العدد الراع» جدة 1408ه. 


6م سامي رمضان سليمان: "محالات فرص صرائب جد دداة من منطلق 


إسلامي 'في الإدارة المالية في الإسلاو مؤسسة آل البيت» عمان 


0اإام. 
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- منذر قحف: مقهوم التمويل ف الاقتصاد الإسلامى 4 المعهد الإسلامي 


للبحوث والتدريب حدة 1412ه.. 

8- منذر قحف: سندات الإجارة والأعيان المؤجرة» المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب» جدةء 5 م. 

2-9 منذر قحف: "سندات القراض وضمان الفريق الثالث " مجلة جامعة 
الملك عبد العزيز - الاقتصاد الإسلامى جدة 9 م. 

0- منذر قحف: "معالجة العجز في الميزانية العامة في النظام الإسلامي "بحث 
فيد النشر فى مجلة بحوث فى الاقتّصاد الإسلامىء الجمعية العالمية 
للاقتصاد الإسلامي؛ لندن. 

1- ابن قدامة : المغني» دار الكثاب العربيء القاهرة 1972م. 

2 محمد على القري "مشكلة العجز الماللي الحكومي في الاقتصاد الإسلامي" 
مجلة نحوث الاقتصاد الإسلامي؛ الجلد الثاني» العدد الأول 1992م ص 
5- 68. 

3- محمد علي القري: "صكوك البترول» أداة مالية بديلة" بحث غير منشور 


عيه 412]ف: 
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4- مركز البحوث والدراسات الكويئية في وزارة التخطيطء في دولة الكويت: 


الكورت والتّنمية الاجتماعية» وزارة التخطيط 1995م. 


5- زين العاسين ناصر: البترول ومعالم النظام المالي في الكويتء جامعة 
الكوبت» 1977م. 
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ب- المراجع الإجليزية 


0 12611211 أع81108 210 151322“ .712110012 ,20 طم 
1 ,ول1ءم3م 


10111 ,.0.5) ,11128عط56 220 وآ وتمقسطلاع1رآ ,.8 روعاممع8 
ركذلا روع22ع561 0ه 5أاتظ 01 لإلاع20ع ث4 دع 1اع لذ ,متطوتع ص تيوط 
,19284 


21106 210 112216 112طناظ ,.34.ل ممه .ا. 8 رع طلم1م81 
3 ,01لا بلا[ ,.عم1 .00 .طناط 1132 1ماعد ك3 : .80 2110 


1990-2 ,]16701 860201216 ع1 :1ه كتنكا 01 علصوظ ادتتمع 0 
.1993 220 


4 320 1993 ,12اع11ا8 512115116201 :311 ناكا 01 علموظ 1نامع 0 


161 121612610281 220 متة 151“ ,231نآ 20 صاممتقطبلط ,و مقط 
513201 غ23 معلاع عتتتلاعع1 320 تاعمهم لع1151طنامطنا , "مسمعاممعط 
.1 ,25 11187[ 2عل2ط2آ ,2026100تده]1 


1513201 ,لطاع ]515 210212177 1051[ 2 1055:3105 , لت 
.5 ...لآ ,1ء16651ع.آ ,0112021102آ1 


.5 320 1994 1117316 :120115 نام :1110 


*”011111165) 111151112 11 1ام1ع ]1 115621“ ,111137731 ,1دطن1 
,1111 ,مءعم3م 0ع1152طنامملآ 


4 185011111055 ,010 عطا 01 تإلطع وعم طن11 عتمطمأ1ر1 
وث."1.1 ,1406-1409 15دعئ8 عط 101 ,170126202141005معع ]1 
.0 بطقكلءل 
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15 


16. 


17 


15. 


19. 


20ْ 


21 


22 


235 


و1003 ,””128اع126 اقلاططة طغا/ 01 150111102 , مك 
.12 ,518121 


1مطة]؟] 119دء عطا 01 و5عع650111 1022121“ ,8402021 رخطمكا 

01 1650111665 1123160121 05 52021231 عط له لعاطووع 1م ,”ع 21اد 
1مك ,0م100 ,15117ء217ل] علنتمطتة لا غ2 10عط د5ع51216 عاخلطهوار] عط 
1367 


ماع01 15 320 1ماعع5 16112اط ع الام صطمعظ" , ل سك 

أله 11353110 لث 15 ,"اطع ططمه1ع اع 101 5ع01116وع1 811051112128 
12011 31 ناوث ' 21 11 5ثنلز[1حطة !15 21 132ئتكة2آ 31 11 :841211725 
و(11126 1ع1200 12 51316 عامتة 151 عطا 01 و5عع17ناموع] 121عمقما1) 
.90 بطهللع.1 ,11ظ]آ11 .له ,كتطهكا ندع 2ممك/1 


ع1تطةاذ] ا 1ماأعء5 ع1[طناط ع 12اعمقصاط" , ل 
6 05 0021160266 12110 31 لعأ2عوع1م ,”ع لامع رومع ط 
,0323208 320 5لا عط 1ه 155لك :59 10عط عتتنتامطامعظ 

.0 ل1ع12ع1066 ,.0.0آ ,اماع ستطعة 1717 


0071111 112311185 ,1131 تقطتطة! .71 ممه 8160021 رخطمكا 
01 1125ع116 21 تاقطث طتراد عطا غد 0عأمعوع1م 1عم3م ,011 عدا 
.1990 213387 ,8311312 رع 2 اعلصو8 2212د151 مه 5أرعمودظط 


- 1257651126215 12161502110221 012152611121 ,13110111131 مقطا 
11 لم1 ,11511 ,86020121265 عتططتة 51[ 0غ عع مو ماع ]1 


,51316 011 عط 01 0101515 860201216 :أله تكتللكا ,1120 رطعاعقطك 181 
1972-3 ,11118311 01 2117151197ل] ,20116145 320 قتع اطهط 
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26 


27 


28 


29 


30 


31 
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